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رئیس غرفة عقد وزیر الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبھ في وزارة الصحة إجتماعًا ضم 
التجارة والصناعة والزراعة د.محمد شقیر، رئیس الجمعیة اللبنانیة لتراخیص الامتیاز د.شارل 
عربید، نقیب أصحاب الفنادق بیار أشقر، نقیب أصحاب المطاعم طوني الرامي، نقیب أصحاب 

الصناعات الغذائیة منیر البساط، ورئیس جمعیة حمایة المستھلك زھیر برو، تم خلالھ وضع 
 اللمسات الأخیرة على لائحة المواصفات النھائیة للمطاعم والفنادق والصناعات الغذائیة.

وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافیًا وصف فیھ الاجتماع بأنھ كان مثمرًا معلنًا عن 
التوصل إلى نموذجین: الأول ھو استمارة جمع العینات الغذائیة والتي تجعل الأمور واضحة 

خلال التفتیش والتدقیق لكل من مراقبي وزارة الصحة وأصحاب المؤسسات الغذائیة، والنموذج 
الثاني الذي تبناه المجتمعون ھو لائحة بالمعاییر والمواصفات المطلوب تطبیقھا في المؤسسات 

الغذائیة حرصًا على سلامة الغذاء؛ وعلى أساس ھذه المعاییر والموصفات، یجري التفتیش الذي 
یقوم بھ مراقبو وزارة الصحة، وتقوم المؤسسات بتجھیز منشآتھا وتحضیر المواد الغذائیة 
وصیانتھا. وأوضح أن ھذه المعاییر باتت ملزمة لوزارة الصحة والمؤسسات، علمًا أنھ تم 

 الاتفاق على مرحلة تجریبیة قصیرة. 

وقال أبو فاعور إن من شأن ھذه اللوائح تحویل حملة سلامة الغذاء إلى عمل مؤسساتي من 
خلال وضع الأطر التنظیمیة المؤسساتیة لھا، كما أنھا تعكس حرصنا على عدم انتھاء حملة 

سلامة الغذاء على غرار انتھاء غیرھا من المحاولات الإصلاحیة في البلد، أو في حال تم تغییر 
الوزیر أو الظرف السیاسي، خصوصا أنھ منذ انطلاق الحملة، كان السؤال مطروحًا حول 

ضمانة دیمومتھا فلا تكون الحملة مجرد غمامة صیف یتم استغلالھا سیاسیًا أودعائیًا لفترة ما ثم 
 تنقضي مع الأیام.  

وقال الوزیر أبو فاعور: لا شكل أن الفساد مستشر في سلامة الغذاء في لبنان، وقد بات أسلوب 
حیاة وأسلوب ربح؛ والدلیل ما یتم كشفھ من مزارع أبقار نافقة، ومعلبات منتھیة الصلاحیة، 

وطعام فاسد في مختلف المناطق اللبنانیة، وما یمكن وصفھ بمناطق ظل كانت بعیدة عن عیون 
التفتیش، وحیث تبین أن الفساد على أنواعھ في الزیت والأجبان واللحوم ومختلف المواد الغذائیة 

 إلى درجة أن ھذا الفساد تشیب لھ النواصي. 

ولفت وزیر الصحة العامة إلى أنھ إضافة إلى الفساد المستشري، ھناك جانب أساسي یسھم في 
انتشار المواد الغذائیة غیر المطابقة، وھو جانب عدم المعرفة لدى أصحاب المؤسسات. 

وانطلاقًا من ھنا، تأتي المواصفات المحددة في الإستمارتین الصادرتین عن وزارة الصحة 
لتغطي جانب عدم المعرفة فلا یعود لأصحاب المؤسسات أي عذر في إدارة منشآتھم 

 ومؤسساتھم الغذائیة من مطعم وسناك وسوبرماركت ومخبز ومصنع حلویات. 

أضاف أبو فاعور أن المواصفات الواجب توافرھا في المنشآت المذكورة، محددة بوضوح في 
نموذج التفتیش حول سلامة الغذاء، فیعرف عندئذ صاحب المؤسسة الشروط المطلوب توفیرھا 
والإھتمام بھا، بدءًا من الجدران والأسقف إلى أماكن إعداد الطعام والمعدات والأواني التي یتم 
استخدامھا، إضافة إلى غرفة طعام الموظفین، والأبواب والنوافذ والتھوئة والإضاءة. كما تشدد 
المواصفات المطلوبة على النظافة الشخصیة للموظفین ومجھزي الطعام، إضافة إلى مراقبتھم 

الطبیة وخضوعھم لدورات تدریبیة بشكل دائم. وتحدد المواصفات كیفیة استلام وتخزین المواد 
الأولیة والمنتجات شبھ المصنعة والمنتجات النھائیة، والحالة التي یجب أن تكون علیھا مرافق 



التجمید والتبرید، وسبل الوقایة من التلوث وتأمین غسیل الأطعمة قبل الإستعمال؛ كما وجوب 
 التخلص من المیاه المبتذلة والنفایات الصلبة وضرورة مكافحة النواقل والحشرات. 

ونوه وزیر الصحة العامة بما تقوم بھ غرفة التجارة والصناعة من دورات تدریبیة لعاملین في 
%، على أن یعمد 85القطاع الغذائي، والتي أظھرت أن نسبة النجاح لیست شاملة بل تبلغ 

 الراسبون إلى إعادة الدورة على حسابھم الخاص. 

وختم أبو فاعور آملا أن یؤسس ھذا الجھد لوضع مسار عملي لسلامة الغذاء الذي یجب أن 
یكون عملا روتینیا في كل العھود والإدارات السیاسیة، مؤكدا أن ھذین النموذجین یحولان دون 

 تبریر أي صاحب مؤسسة بأنھ لم یكن على علم بالمواصفات المطلوبة. 

 موضوع المستشفیات

ثم سئل عن مسألة اعتراض المستشفیات على ما وصفت بالتعرفة المخفضة التي تقرھا وزارة 
الصحة، فأجاب أن وزارة الصحة رفعت قبل حوالى شھر تعرفة غسیل الكلى. وإذا كانت 

التعرفات غیر عادلة بالفعل، فمن الممكن تعدیلھا والنقاش في ذلك. وفي كل الأحوال، إن كان 
أي مستشفى غیر راض عن العقد الموقع مع وزارة الصحة، ویعتبر أنھ عقد ظالم، فیمكن لھذا 

المستشفى أن یتبرّع ویلغي العقد. ولكن المفارقة أنھ عندما یتم إلغاء عقد ما من قبل وزارة 
الصحة، لا یبقي المستشفى المعني أحدًا في الجمھوریة من أجل أن یتوسط لھ. أضاف أبو فاعور 

أنھ من المؤكد أن كل المستشفیات تحقق أرباحًا. كما أن مستحقات المستشفیات على الدولة 
، سلكت درب الحل. ولكن الذي 2000 ملیارا والتي كانت متوقفة منذ العام 120والبالغة 

یحصل أن المستشفیات تختار مرضاھا ولا تستقبل المرضى الفقراء. وقال أبو فاعور: إن ھذا 
عھدًا مضى وانقضى. لیس الأمر تھدیدًا أو بحثا عن مشكلة. ولكن المستشفیات أنشئت لمعالجة 

الناس، ولیست مؤسسات تجاریة غایتھا الربح والمادة فحسب. ونحن نتلقى كل یوم عشرات 
 الشكاوى من مواطنین یتعرضون للإذلال على أبواب المستشفیات. 

 إستقبالات

 وكان الوزیر أبو فاعور قد التقى النائب عبد المجید صالح ومحافظ بیروت زیاد شبیب. 

 


